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 مقدمة. 1

 

الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، الاستثمار في البنية التحتية من واقع  زيادةتنبع الحاجة إلى 

على الرغم من  .وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامةوتعزيز الوصول إلى خدمات البنية التحتية 

خدمات هذه اللا تزال  تأهيل وتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، إطارالجهود المبذولة ب

، 2030بنهاية عام  قترحةأهداف التنمية المستدامة الم  متطلبات تحقيق و ،دون مستوى الطلب المتنامي

  ، في الدول العربية

 

في ظل الفجوات الكمية والنوعية بين المتاح من خدمات البنية التحتية والمستوى المطلوب منها، لا 

 العربية.عدد من الدول في احتياجات خدمات البنية التحتية دون الرأسمالي  الإنفاقتزال معدلات 

على البنية التحتية في الدول العربية خلال السنوات  الإنفاقتشير المؤشرات المالية إلى تراجع حيث 

على الأوضاع الاقتصادية والمالية في التطورات الداخلية والخارجية  الأخيرة، على خلفية تداعيات

في  4الرأسمالي في الدول العربية كمجموعة بحوالي  الإنفاقفعلى سبيل المثال تراجع غالبية الدول. 

في الدول المصدرة في المائة  5، وبحوالي 2019و 2015الإجمالي بين عامي الناتج المحلي  المائة من

 . في المائة في الدول المستوردة للنفط 3للنفط وحوالي 

 

 تتزايدالرأسمالي،  الإنفاقنخفاض معدلات امع الحاجة لزيادة استثمارات البنية التحتية أخذاً بالاعتبار 

بما فيها  الدول الناميةفي  واحتياجاتها الحقيقية المتزايدة للبنية التحتية بين النفقات المخصصة ةفجوال

منخفضة ومتوسطة كبيرة نسبياً في الدول ت عد احتياجات تمويل البنية التحتية لذلك فإن  .الدول العربية

في المائة من الناتج المحلي  4.5حوالي ات بالنامية بحاجة إلى استثمار الدولر أن قد  ي  حيث  الدخل

  . تحقيق أهداف التنمية المستدامةلتعزيز البنية التحتية الداعمة ل الإجمالي

 

متزايدة في  قيوداً  الدول النامية بما فيها عدد من الدول العربية تواجهفي ضوء هذه الاحتياجات، 

ات البنية التحتية والإيفاء بمتطلبات التنمية استثمار ملموسة في زيادةتحول دون إحداث ميزانياتها 

من الدول العربية  الشاملة والمستدامة. تتمثل أبرز التحديات التي تواجه تمويل البنية التحتية في عدد  

ي ضاف إلى  ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي.في 

، سواءً الداخلية منها أو الخارجيةالتمويل أسواق من  الاستفادةتعزيز المرتبطة بالتحديات  ،ذلك

 .مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتيةوالتحديات المتعلقة بتعزيز 

 

زيادة التمويل المطلوب لتلبية احتياجات تلمس إمكانية في مجموعة من الخيارات ل الدراسةتبحث هذه 

لأدلة النظرية والتجريبية حول تستعرض الدراسة في هذا السياق، ا. الدول العربيةالبنية التحتية في 
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الوضع الراهن لى مناقشة ثم تنتقل إالعلاقة بين البنية التحتية والاستثمار العام والنمو الاقتصادي، 

الحكومي  الإنفاقومستويات  للبنية التحتية في الدول العربية من حيث مستوى الوصول لخدماتها

كذلك تتناول الدراسة احتياجات تمويل البنية التحتية، والتحديات التي تواجه الدول العربية في عليها. 

خيارات لتعبئة موارد إضافية أربعة في دراسة من ال الأخيريبحث الجزء تمويل هذه الاحتياجات. 

  الدول العربية.البنية التحتية في تمويل لتلبية احتياجات 

 

 و الاقتصاديالبنية التحتية والنم. 2
 

دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية في  هدورالاستثمار في البنية التحتية من  أهميةتنبع 

مجموعة الاقتصادي إلى وجوب وجود علاقة إيجابية بين البنية التحتية والنمو  فكرة تستند .المستدامة

الكلاسيكي المعاصر للنمو  نموذجالعالج  ،على المستوى النظري .النظرية والأدلة التجريبية الأدبيات

، العملإضافة إلى عنصري رأس المال ونتاج للإالبنية التحتية على أنها مدخلات أخرى  ،الاقتصادي

ً ه على النمو الاقتصادي إيجابياً ن أي توسع في البنية التحتية سيكون تأثيرإوبالتالي  قانون ل وخاضعا

نماذج النمو الداخلي  ترى كذلك. ((Solow, 1956 المتناقصة مثل عوامل الإنتاج الأخرىالغلة 

(Endogenous growth modelsأن تراكم أصول البنية التحتية يمكن أن يزيد أيضًا من )  النمو

 زيادة العائد على عوامل الإنتاج الأخرى بشكل دائممن خلال  المدى الطويل ادي فيـالاقتص

(Barro, 1990).  

 

الدراسات التجريبية، تباينت النتائج فيما يتعلق بتأثير البنية التحتية على النمو الاقتصادي  صعيدعلى 

عند التمييز بين مفهومين، رصيد أصول البنية التحتية، وتدفق الاستثمار في البنية التحتية. ففيما يتعلق 

مستويات  متباينة فيالدول  برصيد البنية التحتية، أشارت غالبية الدراسات التي غطت نطاقاً واسعاً من

بين مؤشرات البنية التحتية ومعدل النمو الاقتصادي. على سبيل إيجابي دخل، إلى وجود ارتباط ال

دراسة من مجموع  32إلى أن  (,Romp and de Haan 2005) المثال، ت شير الأدلة التي قدمها

ً للبنية التحتية على  39 دراسة حول دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجدت تأثيراً إيجابيا

دراسات من مجموع  9)الإنتاج، والكفاءة، والإنتاجية، والاستثمار الخاص، والتوظيف(. كذلك ت شير 

تأثير إيجابي للبنية التحتية على النمو دراسة أجريت على مجموعة الدول النامية إلى وجود  12

 . Estache and Fay, 2009)الاقتصادي )

 

في هذا الدراسات بعض  ت شير فبينما .، فالأمر مختلف قليلاً العامةأما فيما يتعلق بتدفق الاستثمار 

إلى دراسات أخرى  شيرت  العام على النمو الاقتصادي، لاستثمار تدفقات االسياق إلى التأثير الإيجابي ل

تزعم الدراسات حيث . تأثير إيجابي على النمو الاقتصاديبالضرورة قد لا يكون له  الاستثمار العام أن

المدى الطويل تنبع في لنمو الاقتصادي لن أهمية الاستثمار العام أ، إلى علاقة إيجابية تالتي توصل
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الاقتصاد من خلال توفير التعليم والصحة والبحث  على مباشرةال يجابيةالإ هثارإضافة لآمن حقيقة أنه 

 تدفقات جذبمن خلال  وؤثر أيضاً بصورة غير مباشرة على النمالعلمي والبنية التحتية المادية، ي

أجريت حول دراسة توصلت  فعلى سبيل المثال، .(,Arrow and Kurz 1970) الاستثمار الخاص

يجابي للاستثمار العام على النمو إلى التأثير الإمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دول مجموعة 

إلى دلائل ت شير إلى وجود تأثير ت دراسات أخرى توصل بالمقابل،. (,OEDC 2016) المحتمل

 تأثير حول (،Andrew M., Warner 2014دراسة ) سبيل المثال منها على. ضعيف على النمو

عن ارتباطات إيجابية صغيرة بين طفرات التي كشفت قتصادي الانمو الالاستثمار العام على 

 الاستثمار العام والنمو الاقتصادي، ولكن تأثيرها ضئيل على المدى الطويل. 

 

أصول البنية التحتية وتدفق برصيد يشير اختلاف النتائج التجريبية بين تأثيرات النمو ذات الصلة 

القدرة على  له تدفق الاستثمارات العامةفي البنية التحتية العامة إلى أنه في حين أن العام  الاستثمار

ً ذلك تعزيز النمو، فإن تأثيره الفعلي على النمو يعتمد  كيفية تمويل على عدد من العوامل متضمنا

السياق المؤسسي الذي يتم فيه اتخاذ ومثل رأس المال البشري،  توافر المدخلات التكميليةالاستثمار، 

   . (Ter-Minassian et al, 2008) وكفاءة إدارة الاستثمارات العامة ،قرارات الاستثمار

 

 البنية التحتية في الدول العربية تعزيزلحاجة إلى ا. 3

 

الدول العربية خلال السنوات  فيتأهيل وتطوير البنية التحتية  إطارعلى الرغم من الجهود المبذولة ب

تسارع النمو السكاني،  في ضوءالمتنامي تزال خدمات البنية التحتية دون مستوى الطلب لا  الماضية،

النمو الشامل الحاجة لتلبية متطلبات خل الفرد، ومتوسط د ارتفاعووتسارع وتيرة التحضر، 

  .والمستدام

  

البنية التحتية في عدد من الدول العربية عدم مواكبتها  الوصول إلى خدماتتعكس معدلات  ،المقابلفي 

في المائة من سكان المنطقة  15 حوالي أن ت شير الإحصاءات إلى فعلى سبيل المثال،للطلب المتنامي. 

نصيب  متوسطيبلغ كذلك . ، مع وجود تباين بين الدوليحصلون على خدمات الكهرباءالعربية لا 

، ساعة كيلوواط/ 4,477حوالي  ،بين الدول همع تباين في الدول العربية الكهرباءاستهلاك من الفرد 

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمجموعة دول  في كيلوواط/ ساعة 7,467بحوالي  مقارنةً 

(OECD)في جزء . يعود ذلك أ(-1شكل ) ،على مستوى العالم ساعة كيلوواط/ 3,081 حوالي، و

مع وجود تباين بين  مجموعة الدول العربية في نتاج الكهرباءإالانخفاض النسبي في سعة إلى منه 

، مقارنة نسمة 1,000كيلوواط لكل  1,189 حوالي سعة إنتاج الكهرباء متوسط بلغيحيث  الدول.

منظمة التعاون الاقتصادي ساعة على مستوى مجموعة دول  /كيلوواط 2,273 حواليبلغ يبمتوسط 

 . (ب-1شكل )نسمة على مستوى العالم،  1,000كيلوواط لكل  931 حواليو ،والتنمية
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في ذات السياق، لا تزال مستويات النفاذ إلى خدمات مياه الشرب في الدول العربية بحاجة إلى بذل 

 .مزيد من الجهود لتوسيع نطاق نفاذ السكان خصوصاً في المناطق الريفية إلى خدمات مياه الشرب

في المائة  12إلى أنه لا يزال حوالي  2019ت شير المؤشرات المتوفرة بالنسبة للدول العربية حتى عام 

بالنسبة لخدمات الصرف  .(1)من إجمالي سكان المناطق الريفية لا ينفذون إلى خدمات مياه الشرب

مؤشرات الصحي، فلا تزال دون مستوى الطلب عليها في عدد من الدول العربية. حيث ت شير ال

في المائة من إجمالي سكان الريف في الدول  18إلى أنه لا يزال حوالي  2019المتوفرة حتى عام 

 د(.-1ج و-1شكل ) العربية خارج نطاق تغطية خدمات الصرف الصحي الآمنة،

 

لا تزال مستويات النفاذ إلى خدمات البنية التحتية الرقمية في عدد من الدول العربية  في سياق متصل،

دون المستوى العالمي ومستويات الدول المتقدمة. فعلى سبيل المثال، لاتزال نسبة الأفراد الذين 

ن في المائة أقل م 55يستخدمون الشبكة العنكبوتية من إجمالي سكان الدول العربية البالغة نحو 

في  77في المائة في أوروبا، ونحو  82مثيلاتها المسجلة على مستوى الأقاليم الجغرافية البالغة نحو 

لا تزال مستويات النفاذ إلى خدمات الاتصالات في عدد من الدول  . كذلك(2)المائة في الأمريكيتين

ز على صعيد انتشار العربية دون المستوى العالمي ومستويات الدول المتقدمة. فرغم التقدم الم حر

خدمات الهاتف المحمول في الدول العربية إلا أن عدد الاشتراكات النشطة لكل مائة من السكان البالغ 

اشتراكاً، وأقل  75اشتراكاً في هذه الدول يقل عن مثيله المسجل على المستوى العالمي البالغ  60

خرى مثل أوروبا وآسيا والباسيفيك كذلك من المستوى المسجل في عدد من الأقاليم الجغرافية الأ

 (. هـ-1، شكل )ودول الكومنولث المستقلة

 

ً  تنخفضف ،بالنسبة لخدمات النقل  حيث ،الدول العربية من عدد   فيالبنية التحتية خدمات نوعية  نسبيا

 الداعمةالبنية التحتية  ةجود تراجع الدولي إلىأداء الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك  مؤشري شير 

 (. و-1شكل )، مقارنةً  ،الدول العربية عدد من في نئ()الطرق والمطارات والموا لتجارة والنقلل

 

  

                                                           
 .الاقتصادي العربي الموحد"(. "التقرير 2021صندوق النقد العربي، ) (1)

(2) ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 
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 (1شكل )

  صيب الفرد من استهلاك الكهرباءمتوسط ن( أ)

 )كيلوواط/ساعة( 2018في الدول العربية خلال عام 

 العربيةنتاج الكهرباء في الدول إسعة ( ب)

  نسمة( 1,000 كيلوواط لكل) 2018خلال عام 

  
 (.2020المصدر: قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية )     (2020المصدر: قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية )    

  

نسبة الأشخاص الذين لديهم نفاذ إلى خدمات مياه الشرب الآمنة )ج( 

 (2019الدول العربية )في 

صرف صحي ملائم نسبة الأشخاص الذين لديهم نفاذ إلى خدمات )د( 

 (2019في الدول العربية )

  
 الدولية"المصدر: مصادر وطنية و البنك الدولي، قاعدة بيانات "مؤشرات التنمية  المصدر: مصادر وطنية و البنك الدولي، قاعدة بيانات "مؤشرات التنمية الدولية"

  

 في الدول العربية  نسمة 100لكل )هـ( الإشتراك في الهاتف الثابت 

                   (2019خلال عام )

 النقل و التجارة في مجال (3)خدمات البنية التحتية أداء)و( مؤشر 

 (2018في الدول العربية خلال عام )
 الأفضل من حيث الجودة( ]5[الأسوأ من حيث الجودة إلى  ]1[من )

  
Source: ITU, (2021). “World Telecommunication/ICT Indicators 

database." 
(، "أطر الشراكة بين القطاعين 2020المصدر: أحمد بدوي، طارق عبدالقادر أسماعيل )

.  9( ص. 3العام والخاص في الدول العربية"، صندوق النقد العربي. الشكل )  

 

                                                           
نة لمؤشر أداء  ( 3) ِّ المركب الصادر عن البنك الدولي. تشمل المؤشرات التي  الخدمات اللوجستيةمؤشر جزئي ضمن ستة مؤشرات مكو 

، خدمات البنية التحتية للنقل التجارة، والخدمات الجمركية، وخدمات الشحن الدولي، والكفاءة مؤشر أداء الخدمات اللوجستيةيتألف منها 

الأداء على طول سلسلة التوريد اللوجستية  المركبمؤشر القيس . يت المناسبتوقيفي ال، وتقديم الخدمات التتبع والتعقب مهاماللوجستية، و

والدرجة الأسوأ من حيث الجودة  ( عن1(، بحيث تعبر الدرجة )5( إلى )1كل دولة من خلال نقاط تحتسب على أساس درجات من ) داخل

 . الأفضل من حيث الجودة ( عن5)
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على الأساسية في جزء منه إلى تنامي الطلب عليها  العامة انخفاض مستوى النفاذ إلى الخدماتي عزى 

الحاجة لتلبية وارتفاع متوسط دخل الفرد، وتسارع النمو السكاني، وتسارع وتيرة التحضر، خلفية 

على الخدمات تساهم هذه العوامل في ارتفاع الطلب أن ي توقع  كما. النمو الشامل والمستداممتطلبات 

 في المستقبل المنظور. العامة 

  

على صعيد المؤشرات الديمغرافية، فقد ارتفع عدد السكان في الدول العربية كمجموعة من حوالي 

. صاحب ارتفاع عدد 2020مليون نسمة في عام  437إلى حوالي  1990مليون نسمة في عام  223

العربية كمجموعة من  السكان في الدول العربية ارتفاع نسبة سكان المناطق الحضرية في الدول

في المائة خلال  58 حواليفي المائة من إجمالي السكان في ستينات القرن الماضي إلى  35 حوالي

مما يتطلب  العامة الأساسية الخدمات الطلب على ارتفاعمن المرجح (. 2019 – 2010الفترة )

التوقعات بزيادة عدد السكان، في ضوء  خلال السنوات المقبلة زيادة أصول البنية التحتيةتطوير و

 وارتفاع سكان المناطق الحضرية في المنطقة العربية. حيث ت شير توقعات الأمم المتحدة إلى زيادة

ً  الثلاثينفي  نسمةعدد سكان العالم بمقدار ملياري   حوالي سكان العالم من هذا زيادةيعني . المقبلة عاما

، وأن يصل العدد 2040مع حلول عام نسمة مليار  9.2 حوالي إلى 2020عام في نسمة مليار  7.8

بالنسبة للدول العربية كمجموعة، فيتوقع أن يرتفع  .2100مع حلول العام  نسمة مليار 11 حوالي إلى

حلول عام مع مليون نسمة  600إلى حوالي  2020مليون نسمة في عام  437عدد سكانها من حوالي 

أ(. كذلك -2، شكل )2100مع حلول العام ون نسمة ملي 900، وأن يصل العدد إلى حوالي 2040

ساهم في ارتفاع يفي الدول العربية عاملاً آخر  المناطق الحضريةمتوقع أن ي شكل ارتفاع نسبة سكان 

ً تلك المرتبطة بالطاقة والطرق والتقنيات، ذلك جراء  الطلب على خدمات البنية التحتية، خصوصا

 . ب(-2، شكل )للأفراد المنتقلين إلى المناطق الحضريةتأثر السلوك الاستهلاكي 

 

كذلك من عوامل زيادة الطلب على البنية التحتية، ارتفاع متوسط دخل الفرد في الدول العربية. حيث 

من حوالي  نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )بالأسعار الثابتة(ت شير البيانات إلى ارتفاع متوسط 

، 2019دولار أمريكي خلال عام  6,400في فترة السبعينات إلى أكثر من  دولار أمريكي 4,600

ج(. من المرجح استمرار ارتفاع دخل الفرد في المنطقة العربية في المستقبل المنظور نظراً -2شكل )

للتوقعات بتسارع وتيرة نمو الاقتصادات العربية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات البنية 

 التحتية.  
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 (2شكل )

 )أ( نمو السكان على المستوى العربي والعالمي

 (2100 – 1990خلال الفترة )

في الدول العربية،  سكان المناطق الحضرية )% من السكان()ب( 

 (2019 – 1960متوسطات للفترة )

  
 شعبة السكان -إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية  -المصدر: الأمم المتحدة  

 .(، والبوابة العربية للتنمية2019 آفاق سكان العالم)
 .البنك الدولي-قاعدة البيانات المفتوحةالمصدر:       

  

  (2010نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي )بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام متوسط )ج( 

 (2019 – 1975خلال الفترة )للدول العربية كمجموعة 

 
 .البنك الدولي-قاعدة البيانات المفتوحةالمصدر: 

 

 )4(أهداف التنمية المستدامةتحقيق  متطلبات، زيادة الطلب على البنية التحتيةي ضاف إلى عوامل 

عاملاً  الصمودقادرة على  بنية تحتية مستدامة تطويرلالحاجة  شكلت  حيث . 2030بنهاية عام  قترحةالم  

ً ، في الدول العربية لبنية التحتيةاحتياجات ايساهم في زيادة  في ضوء تباين التقدم في تحقيق  خصوصا

 . (ESCWA, 2019) الأهداف

 

الشامل النمو  حداث التحول الاقتصادي المنشود وتسريع وتيرةإ متطلباتأن تساهم من المرجح كذلك 

خصوصاً أن . في الدول العربية في المستقبل المنظورفي زيادة احتياجات البنية التحتية  والمستدام

 .لتحقيق التنويع الاقتصاديطويل الأجل تنموية وضعت خططاً استراتيجية  العربية عدد من الدول

ً لرفع مستوى الإنتاجية وتعزيز  عتبري  حيث  توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية أمراً ضروريا

                                                           
إلى ضمان إحراز تحسن في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية  169وغاياتها الـ  17تسعى أهداف التنمية المستدامة الـ  (4) 

 .2030والاجتماعية والبيئية، مدعومة بالحوكمة الرشيدة والشراكات بحلول عام 
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وحافزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص الاندماج في سلاسل  ،تنافسية الاقتصاد

 الرقمي التحول لمواكبةالبنية التحتية الرقمية  لتطويرتبرز الحاجة  في هذا الخصوص، القيمة العالمية.

  المنافسة العالمية.ووبناء اقتصادات قادرة على الصمود  على المستوى العالمي المتنامي

 

تقدم المنظومة الرقمية  بين الارتباط القويإلى  الصادرة في هذا الصدد، ت شير الدراسات والتقارير

تحتل الدول التي سجلت ، حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليوتعزيز القدرة التنافسية ونمو 

التنافسية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المراتب العشرين الأولى من حيث لأعلى مستويات 

 التي أحرزت تقدماً في مجالإلى أن الدول  المتوفرة ت شير البياناتكذلك  .(5) 2019الرقمية خلال عام 

 لديها مستويات ترتفع ،(6)التقدم في تطبيق التقنية الرقميةمقاساً بمؤشر  التقنيات الرقمية تطوير ونشر

    أ(.-3، شكل )نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 

تطوير وتأهيل البنية ، ووالماء كما تبرز الحاجة إلى رفع معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء

والسكك الحديدية بما ي عزز الخدمات والمطارات ئ التحتية الداعمة للنقل متضمناً ذلك الطرق والموان

ي عتبر  حيث في التجارة العالمية.زز من فرص الاندماج عالتجارة البينية العربية وي  ويدعم جستية اللو

اندماج تعزيز والعالمية و العربية الهوة بين الأسواق لتقليصأمر حيوي تطوير البنية التحتية للنقل 

ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام. ت شير البيانات  الاقتصاد العالميفي تصادات العربية الاق

ونصيب تحسين جودة إمدادات الكهرباء للنقل وتطوير البنية التحتية الداعمة  إلى الارتباط الإيجابي بين

           ج(.-3، ب- 3الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، شكل )

  

                                                           
(5( World Digital Competitiveness Ranking Report (2020), World Competitiveness Centre, International 

Institute for Management Development (IMD). 

هو مؤشر مركب يقيس مدى انتشار التقنيات الرقمية داخل الدول من خلال التركيز على مستوى التقدم في تطبيق التقنية الرقمية مؤشر  (6)

 .1-0الرقمنة في ثلاث قطاعات تتمثل في الأفراد، والحكومات والأعمال، وتتراوح قيمته بين 
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 (3شكل )

ونصيب الفرد من الناتج  ةالرقمي تطبيق التقنيةفي التقدم  )أ( مؤشر

 (2015)لدول العالم المحلي الإجمالي 

من الناتج المحلي  ونصيب الفرد البنية التحتية للنقل)ب( مؤشر 

 (2015)لدول العالم الإجمالي 

  
 Global Infrastructure Hub (G20 Initiative)المصدر:  Global Infrastructure Hub (G20 Initiative)المصدر: 

إمداد الكهرباء ونصيب الفرد من الناتج  خدمات نوعيةمدى مؤشر  (ج)

  (2015المحلي الإجمالي لدول العالم )
ونصيب الفرد من  اتالقطاع كافةل البنية التحتية نوعيةمدى مؤشر ( د)

 (2015الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم )

  
 Global Infrastructure Hub (G20 Initiative)المصدر:  Global Infrastructure Hub (G20 Initiative)المصدر: 

  

 في الدول العربيةالرأسمالي  الإنفاق. 4

 

لا ، مستوى المطلوب منهاوالخدمات البنية التحتية  بين المتاح من الكمية والنوعية اتالفجوفي ظل 

ً الرأسمالي والتنموية  الإنفاقمعدلات تزال  شير المؤشرات ت  حجم الاحتياجات. ودون  منخفضة نسبيا

، خصوصاً البنية التحتية في الدول العربية خلال العشر سنوات الأخيرةعلى  الإنفاقإلى تراجع  المالية

وتداعياتها على  2014أسعار النفط في عام هبوط  على خلفية ،(2019 – 2015خلال الفترة )

من الناتج المحلي  كنسبة الرأسمالي الإنفاقانخفض المالية في غالبية الدول. الاقتصادية و الأوضاع

 5بحوالي و، 2019و 2015بين عامي  في المائة 4بحوالي  في الدول العربية كمجموعةالإجمالي 

  .أ(-4)، شكل هفي المائة في الدول المستوردة ل 3في الدول المصدرة للنفط وحوالي  في المائة
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 (4شكل )

 على البنية التحتية في الدول العربية الإنفاق

 من الناتج المحلي الإجمالي(  كنسبةالرأسمالي ) الإنفاق)أ( 

 (2019 – 2009الفترة )خلال 

من الناتج المحلي الإجمالي(  كنسبة)والجاري الرأسمالي  الإنفاق( ب)

 (2019 – 2009متوسط الفترة ) ،الرأسمالي الإنفاقونصيب الفرد من 

  
 (2020) المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي               (2020) المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد العربي      

 

 الإنفاقالرأسمالي مقابل التوسع في  الإنفاقمن نسبياً منخفضة سجلت الدول العربية مستويات كذلك 

في المائة من الناتج المحلي  7.3الرأسمالي حوالي  الإنفاق متوسط بلغحيث الجاري بأشكاله المختلفة. 

خلال من الناتج المحلي الإجمالي في المائة  26.5 الجاري حوالي الإنفاق وسطتم الإجمالي، بينما بلغ

 الإنفاقفقد بلغت نسبة  ،العربية المستوردة للنفط الدول. على صعيد (2019 – 2009الفترة )

 الدولأما في  ،في المائة 21.2الجاري حوالي  الإنفاقغت نسبة لفي المائة، بينما ب 4.9الرأسمالي 

 متوسط غلبينما ب ،في المائة 10.2الرأسمالي  الإنفاقنسبة  متوسط فقد بلغ ،العربية المصدرة للنفط

كذلك تراوح متوسط نصيب الفرد   .في المائة خلال الفترة المذكورة 33الجاري حوالي  الإنفاقنسبة 

دولار أمريكي خلال  7,304 – 569للنفط بين  ةصدرفي الدول العربية الم الرأسمالي الإنفاقمن 

في الدول في الدول العربية دولار أمريكي  1,161 – 63بين  تراوح(، بينما 2019 – 2009الفترة )

   .ب(-4، شكل )خلال نفس الفترة المستوردة للنفط

 

 احتياجات تمويل البنية التحتية في الدول العربية. 5

 

الحقيقية  حتياجاتهااو للبنية التحتية بين النفقات المخصصة ةفجوالعاني الكثير من الدول النامية من ي

ت شير العديد من الدراسات والتقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية إلى أن حيث  .المتزايدة

ر البنك الدولي قدِّ  ي  . منخفضة ومتوسطة الدخلاحتياجات تمويل البنية التحتية كبيرة نسبياً في الدول 

تعزيز لفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي  4.5حوالي ات بالنامية بحاجة إلى استثمار الدولأن 

 Rozenberg) المناخ اتمن تغيروالحد  ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةالبنية التحتية الداعمة ل

and Fay, 2019). دول منطقة أن صدرت عن البنك الدولي إلى  سابقة في ذات السياق، ت شير دراسة

الناتج الإجمالي في المائة من  4.7حوالي ب اتبحاجة إلى استثمارالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

(Fay & others, 2019 .) 
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 Globalللبنية التحتية )المركز العالمي الصادرة عن  ت شير التقديراتعلى مستوى العالم، 

Infrastructure Hub في البنية التحتية ت قد ر  ات العامةاحتياجات الاستثمار أن(، وجامعة أكسفورد

 ترليون 3.7 حوالي، بمتوسط يبلغ 2040و 2016بين عامي  ترليون دولار أمريكي 94بحوالي 

ً لذلك ، وتقدرفي السنةأمريكي دولار  ترليون دولار  15تثمارات العامة بحوالي فجوة الاس تبعا

وفقاً للاتجاه الحالي للإنفاق  العامة خلال نفس الفترة بالاعتبار حجم الاستثمارات ذ. عند الأخأمريكي

أن تبلغ فجوة الاستثمار في البنية التحتية على  ي توقعترليون دولار،  79بحوالي  التي ت قد ر الرأسمالي

 18والي إلى ح ترتفعترليون دولار أمريكي، ومرجح أن  15حوالي خلال نفس الفترة مستوى العالم 

اللازمة لتحقيق أهداف التنمية  العامة الأخذ بالاعتبار حجم الاستثمارات دترليون دولار أمريكي عن

المستدامة. لتلبية هذه الاحتياجات، يحتاج العالم إلى زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة 

في المئة وفقاً للاتجاهات السائدة للأنفاق  3 حواليفي المئة، مقارنة ب 3.5للبنية التحتية لتصل إلى 

 . أ(-5شكل ) ،(8)(7) الرأسمالي

 

أي قبل  ،2016فترة زمنية تبدأ من العام ، ولى افتراضاتمبينة عبالرغم من أن هذه التقديرات 

احتياجات الكبير في رتفاع الالى إ ت شيرها إلا أن ،19-التطورات الحديثة المتمثلة في جائحة كوفيد

والظروف السائدة حالياً  المستجداتتؤدى  وربما ،على مستوى العالم الاستثمار في البنية التحتية

الاستثمار في البنية التحتية على فجوة في أكبر نسبياً إلى زيادة  19-كوفيد متضمنة تداعيات جائحة

على مستوى الاستثمار في البنية التحتية  فجوةتتركز من حيث التوزيع القطاعي،  .المستوى العالمي

ترليون  8ت قدر فجوة الاستثمار في قطاع الطرق بحوالي حيث  ،في قطاعي الطرق والكهرباء العالم

     (. ب-5، شكل )مليار دولار أمريكي 3قطاع الكهرباء بحوالي دولار أمريكي، و

 

بشكل عام إلى  الاستثمارفجوة  ت شير، هاعلى مستوى الدول العربية، وحسب البيانات المتوفرة لعدد من

، احتياجات تمويل البنية التحتية في المنطقة العربية، مع تباينها من دولة إلى أخرىارتفاع في 

، شكل والموانئ والمطاراتالكهرباء والاتصالات ووالمياه  والجسور الطرق اتخصوصاً في قطاع

 . د(-5، ج-5)

 

  

                                                           
(7)  Global infrastructure outlook report (2017), Global Infrastructure Hub Website. 

  دولة من دول العالم. 50 حواليالتقديرات مبنية على توقعات احتياجات الاستثمار في البنية التحتية ل (8)
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 (5شكل )

 العالم على مستوى في البنية التحتيةفجوة الاستثمار )أ( 

 (2040 – 2016خلال الفترة )
  في العالم في البنية التحتيةفجوة الاستثمار )ب( 

 (2040 – 2016خلال الفترة ) حسب القطاعات

  
 Global infrastructure outlook report (2017).  المصدر: Global infrastructure outlook report (2017).  المصدر:

  

 في عدد من الدول العربيةفي البنية التحتية فجوة الاستثمار )ج( 
 *(2040 – 2016خلال الفترة ) 

 في عدد من الدول العربيةالاستثمار في البنية التحتية فجوة )د( 
 (2040 – 2016حسب القطاعات خلال الفترة )

  
 Global infrastructure outlook report (2017).  المصدر: Global infrastructure outlook report (2017).  المصدر:

 

 العربيةتحديات تمويل البنية التحتية في الدول . 6

 

ً  العربية الدولعلى الرغم من أن   ، إلا أنهاالماضيةالبنية التحتية خلال العقود في تطوير  حق قت تقدما

 في البنية التحتيةالاستثمار  تحول دون إحداث زيادة ملموسة فيفي ميزانياتها  تواجه قيوداً  لا تزال

يأتي ذلك في ضوء تنامي الاحتياجات التنموية في الشاملة والمستدامة. والإيفاء بمتطلبات التنمية 

مع تباين الاحتياجات من دولة  ، ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية على خلفيةالمنطقة العربية 

  .لأخرى

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2
0

07

2
0

09

2
0

11

2
0

13

2
0

15

2
0

17

2
0

19

2
0

21

2
0

23

2
0

25

2
0

27

2
0

29

2
0

31

2
0

33

2
0

35

2
0

37

2
0

39

اليحجم الاستثمارات وفقاً للاتجاه الح

احتياجات الاستثمار

530.1 

555.3 

712.8 

1,022.5 

1,136.2 

2,921.3 

7,993.1 

المطارات

الموانئ

المياه

الاتصالات

ةالسكك الحديدي

الكهرباء

الطرق

مليار دولار أمريكي

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

2
0
0

7

2
0
1

0

2
0
1

3

2
0
1

6

2
0
1

9

2
0
2

2

2
0
2

5

2
0
2

8

2
0
3

1

2
0
3

4

2
0
3

7

2
0
4

0

ي
يك
ر
أم
ر 
لا
دو
ر 
يا
مل

البيانات المتوفرة لخمس دول عربية هي السعودية، ومصر، * 

.والأردن، والمغرب، وتونس

الاستثمارات العام وفقاً للاتجاه الحالي
احتياجات الاستثمارات العامة

1.8

3.9

7.9

11.7

14.0

61.0

322.0

المطارات

ةالسكك الحديدي

الموانئ

الاتصالات

الكهرباء

المياه

الطـرق

ردن، البيانات المتوفرة لخمس دول عربية هي السعودية، ومصر، والأ*

.والمغرب، وتونس



 

13 
 

العامة ضيق الحيز المالي بسبب ارتفاع عجز الموازنات هذا الصدد في تتمثل أبرز التحديات في 

 خلالالمالي  عجزال في زيادة الدول من العديدموازنات  شهدت حيث ومستويات الدين الحكومي.

في عدد من الاقتصادات العربية ليصل إلى  العام ارتفاعه الدين . كما واصلالماضية القليلة السنوات

ي عزى ذلك لجملة من  .(6شكل )، 2019في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام  123حوالي 

العوامل الداخلية والخارجية، شهدتها الدول العربية خلال السنوات الماضية، منها تداعيات الأزمة 

أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية وتأثيراتها في وما ترتب عنها من تراجع  المالية العالمية،

 ءالي وعبعجز المالمن  تزيدي توقع أن التي  19-على الإيرادات العامة، وحديثاً تداعيات جائحة كوفيد

   .خلال السنوات القادمةالدين العام 

   

 (6شكل )

 (من الناتج المحلي الإجماليتطورات العجز المالي )% 

 (2020 – 2006)في الدول العربية 
 من الناتج المحلي الإجمالي كنسبةالدين العام  رصيد إجمالي تطورات

 (2019 – 2010الدول العربية ) عدد من في

  
 .(9)، ص (3، شكل )2020ديسمبر ، صندوق النقد العربي، "القطاعين العام والخاص في الدول العربيةأطر الشراكة بين "دراسة أحمد بدوي وطارق عبدالقادر، المصدر: 

 

بالنسبة لمصادر التمويل من الأسواق، فلا تزال بعض الدول تواجه تحديات في مجال الاستفادة من 

التصنيف  تحدياتوكذلك الوصول إلى أسواق التمويل الدولية في ظل  ،أسواق التمويل المحلية

 على العام عبء خدمة الدينالائتماني التي تواجه بعض الدول، إضافة إلى الآثار المترتبة عن ارتفاع 

 بالنسبة للدول التي لديها تصنيف مما يرفع من كلفة التمويل. التصنيف الائتماني

 

تفاع مستويات الدين العام، تزايد اهتمام الدول العربية في الآونة في ظل ضيق الحيز المالي وار

 الاحتياجات المتزايدةلتلبية إضافية موارد  لتوفيروالخيارات المتاحة ائل دبالالأخيرة بتوسيع نطاق 

 المتاحةخيارات ال يبحث من الدراسة جزء التالي. الهذه الاحتياجات بين الدولن يللبنية التحتية مع تبا

  الدول العربية.البنية التحتية في تمويل لتعبئة موارد إضافية لتلبية احتياجات  للدول العربية
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 في الدول العربية خيارات تمويل البنية التحتية. 7
 

تتضمن تعبئة الموارد المحلية  ،نظرياً يمكن التمييز بين عدة بدائل لتمويل استثمارات البنية التحتية

الحكومي بهدف زيادة الحيز المالي لتمويل زيادة استثمارات البنية  الإنفاقوإعادة ترتيب أولويات 

التحتية، والتمويل من خلال طباعة النقود، والتمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة 

إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. عملياً لكل مصدر من هذه المصادر تحدياته المرتبطة به وتترتب 

 . (7شكل ) ،مستقبليةعنه آثار حالية و

 (7شكل )

 مصادر تمويل استثمارات البنية التحتية

 

 

 

 

 
 

 

 .ثانالمصدر: إعداد الباح                     

 

 خدماتال تحسينبالمستوى الذي يؤدي إلى  زيادة الاستثمارات العامة تحدي تواجه الدول العربية

يثير تساؤل ، مما خلال العقد القادم المستدامة تحقيق أهداف التنمية تلبية متطلباتويضمن  ،الأساسية

ً مالية تحدياتهذه الدول  من عددواجه فيه ي، في وقت اتالاستثمار هذه حول كيفية تمويل  ، خصوصا

هذه المتطلبات بالنظر إلى  .في المدى المتوسط 19-في ظل التوقعات باستمرار تداعيات جائحة كوفيد

من  تتباينخيارات عدد من اللوح ي، المالية التي تواجه عدداً من الدول العربية ياتحجم التحدوإلى 

عدداً من  التالي ة في الجزءدراستناقش التأسيساً على ما تقدم،  .من دولة لأخرى هابين ةالمفاضل حيث

في الدول  تمويل استثمارات البنية التحتيةزيادة لالمتاحة لزيادة الحيز المالي الملائم  والخيارات البدائل

، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي ،تعبئة الموارد المحليةتتمثل هذه الخيارات في  .العربية

 .التحتيةتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية والإقراض الداخلي والخارجي، و

 

 محليةمن خلال البحث عن مصادر سواءً  الموارد المحلية تعبئة ت عد :تعبئة الموارد المحلية( 1)

خلق حيز ل دول العربيةلأحد الخيارات الممكنة بالنسبة لالمصادر القائمة  تفعيل أو للإيرادات جديدة

نمو  انخفاض في ظل. فلبنية التحتيةزيادة أصول التمويل الاستثمارات المطلوبة ل ،مالي أو زيادته

تلوح  ،الضريبة في تمويل الموازنة العامة الإيرادات نسب مساهمة ضعفوالعامة معدلات الإيرادات 

 آثار حالية                                   آثار مستقبلية  

 الموارد الذاتية

 )الضرائب + الموارد الأخرى(
  من خلالالتمويل 

 طباعة النقود

التمويل من خلال الشراكة مع 

 القطاع الخاص

  الاقتراض

 )الداخلي والخارجي(
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لا تزال  التي الإيرادات الضريبيةلا سيما  ،المحليةتعبئة الموارد ن من الفرصة لإجراء إصلاحات ت مكِّ  

ً نمواً  ت سجل حيث بلغت  ،على مدار العقدين الماضيين المنخفضظلت مستقرة في مستواها و متواضعا

)حوالي كمجموعة لدول العربية لفي المائة في المتوسط  10الناتج المحلي الإجمالي حوالي  تها مننسب

في المائة للدول العربية المصدرة للنفط( خلال  5في المائة للدول العربية المستوردة للنفط، و 14

في المائة  34ومتوسط يبلغ ، في المائة 15حوالي يبلغ  ، مقابل متوسط عالمي(2019-2009)الفترة 

 . أ(-8شكل )، منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةبالنسبة لمجموعة دول 

 

 (8شكل )

 ( من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة) )أ( الإيرادات الضريبية

 (2019 – 2009)متوسط الفترة  -في الدول العربية 
( من الناتج المحلي الإجمالي كنسبة) الإيرادات الضريبية)ب( 

 المحلي الإجمالي في الدول العربية ونصيب الفرد من الناتج 

  
المصدر: أحمد بدوي وطارق عبدالقادر، دراسة "أطر الشراكة بين القطاعين العام 

(، ص 3، شكل )2020صندوق النقد العربي، ديسمبر والخاص في الدول العربية"، 

(9.)   

 وقاعدة بيانات البنك الدولي.، العربي قاعدة بيانات صندوق النقدالمصدر:            

 

ي مكن التركيز على الإصلاح الضريبي بما ي مكن من تحقيق زيادة ، بالنظر إلى الإيرادات الضريبية

هناك ثلاثة جوانب مترابطة . ه لتمويل استثمارات البنية التحتيةت وج  إضافية في الموارد الضريبية 

توسيع القاعدة كيفية  :تتمثل في ،الةإضافية من خلال الضرائب بطريقة فع   بتحقيق مواردفيما يتعلق 

تحسين ترتبط بإصلاح السياسات الضريبية، إضافة إلى  الضريبية التي المعدلاتشيد الضريبية، وتر

على صعيد إصلاح السياسة الضريبية، ومع مراعاة الآثار الاقتصادية، ي مكن  الإدارة الضريبية.

إدخال الأنشطة غير الخاضعة  التركيز على توسيع القواعد الضريبية من خلال النظر في كيفية

، وتقليص تبسيط الهيكل الضريبيو يبية،الضر تحت المظلةلمزيد من السلع والخدمات للضريبة وا

 الإعفاءات الضريبية، وتقوية الإدارة الضريبية. 

 

خلال النظر في مراجعة من  زيادة مواردهايمكن في هذا الصدد، وبالنسبة للضرائب المباشرة، 

المعدلات الضريبية خصوصاً معدلات ضرائب الدخل التي تعتبر منخفضة في عدد من الدول العربية 

الدخل  معالجةالنظر في كيفية  مكني   كمامن الدخل القومي.  الفردمستويات حصة بالاعتبار أخذاً 
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 ا في قاعدة الضرائب المباشرةهبما ي مكن من إدراج ريادة الأعمال والدخل الزراعيدخل و ،المهني

عدد من في  للضرائب المباشرة يعكس العائد المنخفض. حيث توسيع القاعدة الضريبيةويؤدي إلى 

ذلك لصعوبة الضريبية،  المظلةخارج الدخول المتحققة من مثل هذه الأنشطة  وجودالدول النامية 

مرونة تعزيز ي مكن النظر في  كذلك. (World Bank, 2012)ً إخضاعها للامتثال الضريبي

وتصاعدية ضرائب الدخل سواءً على مستوى معدلات ضرائب دخل الأفراد أو الشركات بما يحقق 

 العدالة الضريبية. 

   

بالنسبة للضرائب غير المباشرة، في مكن تركيز الجهود على زيادة الإيرادات من الضرائب ذات 

أثراً على النمو، بما في ذلك ضرائب الإستهلاك التي تتسم بالعدالة القواعد الواسعة التي تكون أقل 

في توزيع العبء الضريبي على قاعدة ضريبية واسعة، والكفاءة في تعزيز الموارد العامة، نظراً 

في  8لحيز الإصلاح الذي تتسم به، حيث تصل نسبتها في المتوسط في الدول العربية إلى حوالي 

. في هذا السياق، ي مكن التركيز على ضريبة القيمة المضافة كأحد (9)لي الإجماليالمائة من الناتج المح

باعتبارها أحد أهم مصادر  الاقتصادي،الخيارات المتاحة لزيادة الإيرادات دون إعاقة مسار التعافي 

ذا . يمكن في هالاقتصادي النموالتأثير على الإيرادات الضريبية وأقل إحتمالية لتثبيط الإستثمار و

رمي إلى توسيع القاعدة تالخصوص، إعادة النظر في إصلاح المشهد الضريبي من خلال تدابير 

الضريبية. لعل التجارب الدولية المتاحة في مجال سياسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على 

دة الخدمات الحكومية، والقطاع العقاري، والخدمات المالية، والخدمات الرقمية تمثل فرصة للإستفا

بعيداً عن ضريبة القيمة المضافة،  منها في معالجة التحديات التي تصاحب توسيع القاعدة الضريبية.

كذلك يمكن النظر في زيادة الموارد الضريبية من خلال فرض ضرائب جديدة، مثل ضرائب الثروة، 

، وضرائب البيئة، إضافة إلى توسيع نطاق الضريبة الانتقائية لتتضمن المزيد (10)وضرائب الكربون

 . مثل التبغ والكحول والمشروبات الغاذية وغيرهامن السلع 

 

ورفع كفاءتها بما يؤدي إلى  هاأما على صعيد إصلاح الإدارة الضريبية، فيمكن التركيز على تطوير

 54 حواليإلى  دول العربية كمجموعةللمتوسطها بالنسبة  يصل التي رفع كفاءة التحصيل الضريبي

(. في هذا الخصوص يمكن تركيز الجهود على تطوير القدرات 2019 طارق اسماعيل، )في المائة

الفنية المادية والبشرية، من خلال الاستفادة من التطور التقني في بناء إدارة ضريبية حديثة تعتمد 

رقمنة الإدارة لإلى أن تشير تجارب العديد من الدول في هذا الخصوص حيث . على التقنية الحديثة

 .(1) إطار، الامتثال الضريبي ورفع كفاءة التحصيل قليص فجوةابية في تإيجآثار الضريبية 

 

                                                           
 قاعدة بيانات صندوق النقد العربي. (9)

 .هي ضريبة ت فرض على محتوى الكربون في الوقود ،الكربونضريبة  (10)
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 (1) إطار

  ة لتحقيق وفورات تساهم في زيادة التمويل المتاح للبنية التحتيةيتدابير ضريب

ت ضريبة القيمة المضافة والضرائب على توسيع القواعد الضريبية وتبسيط هياكل معدلايساهم  •

الحصيلة الضريبية، مع مردود مرتفع على الضريبية  والعدالة الكفاءة تعزيزفي  التجارة الدولية

ضريبة القيمة بالنسبة ل فعلى سبيل المثال مقارنة بالزيادة الشاملة في المعدلات الضريبة.

من حيث العدالة، يمكن للمعدل المخفض للضريبة على البنود المهمة في ميزانيات ف ،المضافة

يرفع من الإيرادات الضريبية الضعيفة و الفئات علىبالفائدة  أن يعود ذوي الدخل المحدود

 هذه البنود.المتأتية من هذه الشرائح باعتبار زيادة استهلاك 

 

سيما للقطاعات  ذات الصلة، لا الإعفاءاتتبسيط ضريبة دخل الشركات والحد من كذلك يمكن  •

ضريبة دخل الجيد لتصميم الف .والشركات الحكوميةومناطق التجارة الحرة تصدير الموجهة لل

يمكن أن  ،تهاتعزيز تصاعدي معو، الشركات يمكن أن يساعد على تحقيق التكافؤ بين الشركات

 وارتفاع مساهمتها في الموارد الضريبية.يؤدي ذلك إلى تعزيز العدالة الضريبية 

 

إرساء دعائم منظومة ضريبية متكاملة من خلال إعادة الضريبية في  الإدارة رقمنةتساهم كذلك  •

الوظائف الأساسية تحويل تتضمن رقمنة الإدارة الضريبية . هندسة الإجراءات وتبسيطها

إلى والتحصيل المعلومات والاتصالات  ونظمللإدارة الضرائب مثل التسجيل، والتدقيق، 

كز الضرائب بمختلف الإدارت امر، إضافة إلى الربط الشبكي بين وظائف قائمة على الرقمنة

 لامتثالوتمكين دافعي الضرائب من ا ،والهيئات الحكومية لتسهيل عملية تبادل المعلومات

  .للضريبة بتكلفة أقل من حيث الجهد والزمن

 

بارزة في تخفيض التهرب أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية لها آثار  الدول ت شير تجارب •

ورفع كفاءة التحصيل. فعلى سبيل المثال أدى التحول نحو الفاتورة الضريبي، وتعزيز الإمتثال 

  :(11)نتائج بارزة منهاتينية إلى تحقيق الإلكترونية في عدد من دول أمريكا اللا

 .مليار دولار 58بحوالي ت قدر الإيرادات الضريبية في زيادة حققت البرازيل   •

 .في المائة 50خفضت شيلي والمكسيك فجوة ضريبة القيمة المضافة إلى   •

 في المائة. 50بنسبة التهرب الضريبي تخفيض  ولومبيا منتمكنت ك  •

 

زيادة الحيز المالي لالمتاحة بدائل التتضمن  :ورفع كفاءته الحكومي الإنفاقترتيب أولويات ( 2)

الأقل إنتاجية  الإنفاقبعيداً عن أشكال  الإنفاقإعادة ترتيب أولويات  البنية التحتيةاستثمارات  تمويلل

. في هذا الصدد، لابد الإنفاقنحو الاستثمار في البنية التحتية المعززة للنمو وتحسين كفاءة التوجه و

التركيز الكافي في وينبغي أن ي منح  ،الرأسمالي على النفقات العامة الأخرى الإنفاقمن إدراك أولوية 

ية المالية العامة. على خلفية أهميته للنمو الشامل والمستدام وتعزيز استمرارالعام  الإنفاقتخطيط 

من البنود ذات العوائد  الإنفاقيمكن إعادة ترتيب أولوياته بتحويل  ،الحكومي الإنفاقفبمراجعة خطط 

تعزيز  في هذا الخصوص، ي عدالاقتصادية والاجتماعية المنخفضة إلى استثمارات في البنية التحتية. 

تخطيط إلى جانب اعتماد عملية  الحكومي للإنفاقإدارة المالية العامة من خلال المراجعة الدورية 

الحكومي  الإنفاقلإعادة ترتيب أولويات  أحد أبرز الوسائل ،الموازنات العامة على المدى المتوسط

                                                           
(11) Revilak, A., (2021) “Reducing Tax Gap Compliance: Electronic Invoicing”, Arab Regional Tax 

Form, AMF. 
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المالية العامة إدارة أدوات  الاعتماد علىي مكن في هذا الصدد . بما يتفق مع الأهداف الاستراتيجية

 المدى متوسط الإنفاق إطار، و(Expenditure Review) مراجعة النفقات المتمثلة في

(Medium-term Expenditure Frameworks)  اتساق لتخطيط النفقات العامة بما يضمن

بما  ،الصرف ترتيب أولويات ن مني مك  والعام  الإنفاقلتخصيص المشترك للموارد بين قطاعات ا

على يساعد التخطيط متوسط الأجل للإنفاق الحكومي مع الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد.  يتسق

من إعادة تخصيصها و الإنفاقإعادة ترتيب هيكل تحديد الوفورات التي ي مكن تحقيقها من خلال 

ي على مدى عقدزمني يتعدى السنة المالية.  إطارفي  القطاعات الأقل أولوية إلى الاستثمارات العامة

، فرنسا، )مثل كندا المتقدمة والنامية الدول، قام عدد من الحكومات في كل من التسعيناتو الثمانينات

 الإنفاقهيكل في  تغيير لإحداثباستخدام أدوات إدارة المالية العامة  ، هولندا والمملكة المتحدة(شيلي

 (.2) إطار، لتمويل الاستثمارات العامةوفورات التخصيص  إعادةو

 

 (2) إطار

 الحكومي الإنفاقمن خلال ترتيب أولويات  مالي لتمويل البنية التحتيةالحيز ال زيادة

على مدى عقدي الثمانينات والتسعينات، قام عدد من الحكومات في كل من الدول المتقدمة 

والنامية )مثل كندا، فرنسا، شيلي، هولندا والمملكة المتحدة( باستخدام أدوات إدارة المالية 

إعادة تخصيص الوفورات لتمويل الاستثمارات  الإنفاقيكل العامة لإحداث تغيير في ه

الحكومي  الإنفاقإعادة ترتيب أولويات  إطارتمكنت بريطانيا ب فعلى سبيل المثال، العامة

 2.25في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى  0.5من رفع مستوى الاستثمار العام من 

العام على إعانات البطالة  الإنفاقفي المائة، ذلك من خلال التخفيض المستمر لحصة 

والإدارة الحكومية والتحويلات الجارية الأخرى وتوجيه الوفورات لتمويل الاستثمارات 

  الإضافية. 

 

الحكومي بغرض  الإنفاق، كذلك ي مكن النظر في مراجعة الإنفاقإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات 

تعزيز كفاءته بما يخلق وفورات تضمن استمرار تلبية متطلبات تمويل استثمارات إضافية للبنية 

تحسين الرأسمالي على البنية التحتية، من خلال  الإنفاقكذلك ي عد تعزيز كفاءة وفعالية  التحتية. 

إدارة الاستثمارات العامة، أحد الخيارات المتاحة لتحقيق وفورات يمكن توجيهها لتعزيز ممارسات 

بعض الدول إلى ظهور أشكال  يالة فيؤدي غياب إدارة استثمار عام فع  حيث تمويل البنية التحتية. 

في المائة من  40حوالي أن صندوق النقد الدولي إلى  تقديراتشير حيث ت  متعددة من إهدار الموارد. 

في  بسبب عدم الكفاءة في عمليات إدارة الاستثمار العام االاستثمارات العامة ي مكن خسارتهعائدات 

 13بالنسبة للاقتصادات الناشئة، وحوالي في المائة  27 حوالي الدول النامية منخفضة الدخل، مقابل

وتخصيص وتنفيذ الاستثمار العام ط تخطيتعزيز لذلك فإن . في المائة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة

ً  في البنية التحتية، بالغ الأهمية لاستقرار  أمراً  لا يؤدي فقط إلى تحسين الكفاءة، ولكنه يعد أيضا

ً للدول والنمو  والاستدامة المالية الاقتصاد الكلي ذات مستويات الدين المرتفعة، الشامل، خصوصا

 .يقالحيز المالي الضو
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إعادة ترتيب فرص تمويل البنية التحتية من خلال  إضافة إلى: الاقتراض الداخلي والخارجي( 3)

أحد الأدوات  الإقتراض بكل أشكاله يظل ،، وتعبئة الإيرادات المحلية الإضافيةالإنفاقأولويات 

من سواق المحلية الأمن  قتراض، الإفي هذا السياقخيارات التشمل  .الاستثمار العام لتمويلالرئيسة 

أو الميسر من مؤسسات التمويل الدولية، قتراض الخارجي الإو، إصدار أذون وسندات الخزانةخلال 

عند طرح لكن . سياديةالسندات الإصدار المال الخارجية من خلال  رأس أسواق، أو من الدول

لدول بعض ابالنسبة ل عتباراتلتمويل البنية التحتية لابد من مناقشة عدد من الإالإقتراض كخيار 

 ،الدولية ، وإمكانية الوصول إلى أسواق التمويلوأعباءها أوضاع المديونية تحديات أبرزها، العربية

 ا يترتب عن ذلك منوم بالخيارات التي يتم اتخاذها حول كيفية إنفاق الأموال ويتعلق البعض الآخر

 عدداً من الدول العربية واجهوكما تم الإشارة إليه سابقاً، يفي هذا السياق،  لمديونية بسهولة.لتراكم 

سواءً كانت موارد  موارد الموازنةالاستثمار من  تمويل لحفاظ علىتحول دون افي ميزانياته  قيوداً 

مليار  741حوالي لمديونيتها العامة حيث بلغت المستويات الإجمالية  ،ذاتية أو من خلال الإقتراض

إلى جانب ذلك، . في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 123ما يمثل حوالي  ،2019بنهاية عام دولار 

تواجه بعض الدول العربية صعوبة في الولوج إلى أسواق رأس المال الخارجية بسبب تحديات 

  لهذه الدول.التصنيف الإئتماني 

 

الحاجة إلى تطوير  التحتية، تبرزالبنية  للاستثمار فيزيادة الأموال المتاحة ول، في ضوء هذه التحديات

مشاريع البنية لتمويل  لتجيير المدخرات المحلية فرصيسمح ذلك بخلق . أسواق رأس المال المحلية

على الرغم  قتراض بالعملة الأجنبية والتمويل المصرفي.عتماد على الإساعد على تقليل الإيالتحتية، و

لا تزال تواجه تحديات  أسواق رأس المال المحلية في الدول العربية، الجهود المبذولة لتطوير من

تتمثل أبرز التحديات في هذا  البنية التحتية. استثمارات تحول دون الاستفادة منها في مجال تمويل

في  يدفع بعض الدول إلى طرحهامما  ،غر أسواق السندات الحكومية طويلة الأجلص  في الصدد 

بشأن مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الموارد المتاحة إضافة إلى المخاوف ، الأسواق الدولية

    للتمويل.  

 

جل في تطوير آليات توفير التمويل طويل الأبالغ الأهمية أمراً تطوير أسواق رأس المال المحلية ي عد 

تنمية أسواق للأوراق المالية الحكومية أكثر ل واضحة يتطلب ذلك وضع استراتيجيةللبنية التحتية. 

الحكومية تتسم  والصكوك سنداتللأسواق . حيث ي مكن التعويل على تطوير عمقا وسيولة ومرونة

الة للدخل تنمية أسواق فع  وال من حيث التكلفة تشكل حجر الزاوية للتمويل الفع  لبالعمق والسيولة 

في هذا الخصوص، ي مكن الاستفادة من  تدعم النمو الاقتصادي.محلية وتجذب المدخرات الالثابت 

تجارب عدد من الدول العربية في إصدار السندات والصكوك الحكومية في الأسواق المحلية سواءً 

 بالعملات المحلية أو الأجنبية.
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 آفاق مشاركة القطاع الخاص إن فتح: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية( 4)

 لاستثماراتعلى اوالعائد  تغيير خصائص المخاطرالقدرة على  رهين مدى في تمويل البنية التحتية

تعزيز أطر في قطعت الدول العربية شوطاً . جذب القطاع الخاص الداخلي والخارجيبما يؤدي إلى 

جهود حثيثة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية،  تذلالخاص، حيث ب  مع القطاع الشراكة 

وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني والمالي، ورصد وإدارة 

في التأسيس لبيئة ملائمة  على الرغم من التقدم الملموسالمخاطر والتداعيات على الوضع المالي. 

توفير الضمانات لأنه لا تزال هناك حاجة  إلا في تمويل البنية التحتية،ص تعزز مشاركة القطاع الخا

مراعاة التوزيع المتوازن للمخاطر ما بين القطاعين مع الكافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي 

إضافة إلى ، لدخول سوق البنية التحتية جذب المستثمرين، وابتكار الوسائل الملائمة لالعام والخاص

 .سد فجوات الحوكمة والقدرات التي تعيق استثمارات القطاع الخاصالحاجة ل

 

دعم السيولة بالضمانات  من خلالالقطاع الخاص التي تواجه مخاطر الفي هذا السياق، ي مكن تخفيف 

ستخدمَ فيها الأصول ت  بعيدة المدى للبنية التحتية  خطط وضعحيث يمكن في هذا السياق،  الكافية،

كذلك ي مكن تنمية السوق الثانوية وزيادة الأموال  .تمويل مشاريع البنية التحتية الجديدةل اتضمانك

في  إتاحة إعادة تدوير استثمارات البنية التحتيةخلال من  البنية التحتيةالمتاحة )السيولة( لتمويل 

ل للتداول في السوق الثانوية لتعزيز النشاط تصدر الحكومات سندات طويلة الأج، كأن السوق الثانوية

ً في مجال التوجه نحو في هذا الصدد،  .الاستثماري ً ملموسا توفير هناك عدة دول حققت تقدما

رين في البنية التحتية  (. 3) إطار، الضمانات والدعم للمستثمرين والمطو 

 

 (3) إطار

 تجارب حول

 ن خلال توفير الضمانات ودعم إصدار السندات تعزيز أسواق التمويل المحلية م

 

رين في التوجه نحو في مجال  ةدوليالممارسات الت شير  • توفير الضمانات والدعم للمستثمرين والمطو 

. الموارد المتاحة لتمويل البنية التحتية في زيادة إلى تحقيق عدد من الدول تقدم ملموس البنية التحتية

يتولى  2000في عام  الائتمانيشاء كيان للتمويل إفعلى سبيل المثال تمكنت دولة بيرو من خلال 

رين في البنية التحتيةتوفير   60لأكثر من  توفير التمويل من الضمانات والدعم للمستثمرين والمطو 

     . لطرق والري والمياه والصرف الصحيمتضمناً قطاعات امشروعًا في مجال البنية التحتية، 

هناك دول أخرى استخدمت الدخل المتحقق من المؤسسات المملوكة للدولة بالإضافة إلى أصولها،  •

السيادية والشركات ص نسبة من أصول صناديق الثروات ييمكن تخص كذلك .كأساس لهذه الضمانات

 .إذ تستند هذه الأصول غالبًا إلى ثروات الموارد الطبيعية، الاستثمارية لدعم الضمانات

توفير معاملة ضريبية من خلال  المحلية تبما يؤدي إلى جذب الاستثمارادعم السندات كذلك يمكن  •

سندات البنية التحتية المعفاة الهند فعلى سبيل المثال استخدمت  .البنية التحتيةلسندات تمويل تفضيلية 

ت ستخدمَ عائداتها لتمويل ، حيث لضخ الاستثمارات المحلية في مشاريع البنية التحتية من الضرائب

 .Hassan A.  et al (2019)، مشاريع الطرق في جميع أنحاء الدولة
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وتصميم  الشريعة، مع المتوافقة الصكوك خلال من الإسلامي التمويل إمكانات استغلال يوفركذلك 

ً الأفراد المنتجات المالية التي تناسب  حيث ي مكن أن تساهم هذه  التحتية، البنية لتمويل كبيرة فرصا

 العاملين بالخارج وتجييرها لتمويل مزيد من تحويلاتالمنتجات في استقطاب المدخرات المحلية و

 .الإنمائي الاستثمار

 

 البشرية والمؤسسية القدرات بناءو الشراكة مع القطاع الخاصعزيز الحوكمة في مجال تلهناك حاجة 

ي مكن . في هذا الخصوص، استثمارات القطاع الخاصخلق بيئة مواتية لجذب في الدول العربية بما ي

وحدات الشراكة بين القطاعين العام )على سبيل المثال  إمكانية تأسيس كيانات مستقل ةدراسة 

تطبيق أفضل  لتتولى (وبنوك وصناديق البنية التحتية ،البنية التحتية وشركات تنفيذ مشاريع ،والخاص

التنسيق و ،ة في جوانب هيكلة المشاريع والتمويل والشراء والتنفيذ وإدارة العقوددوليالممارسات ال

المعنية  بالجهات تعزيز القدراتكذلك ي مكن . مع القطاع الخاص من أجل تعزيز ثقة المستثمرين

بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص )الوزارات والوحدات ذات الصلة( خصوصاً فيما 

ً ذلك تطوير القدرات البشرية المشاريع يتعلق بتحديد الأولويات وإعداد  المناسبة للشراكة، متضمنا

الشراكة بين القطاعين العام  الخبرات القانونية والفنية والإدارية المناسبة لتنفيذ عمليات واستكمال بناء

إضافة إلى ما تقدم، أيضاً  والخاص بما يضمن الكفاءة ويحقق الأهداف المرسومة لخطط الشراكة.

اللازمة ضمن  تعزيز الدراسات الاستشارية والأولية وتوفير المخصصات الماليةتبرز الحاجة إلى 

صورة المنشودة، شاملاً ذلك إعداد ات العامة، بما يؤدي إلى إعداد مشاريع الشراكة بالموازنال

الدراسات التي تأخذ في الاعتبار النواحي الاقتصادية والمالية إلى جانب المنفعة العامة، بما يضمن 

 .  (2020وإسماعيل، )بدوي،  استدامة مشاريع الشراكة ونجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها
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